
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
  

الإشكالات الناتجة عن تظهير الأوراق التجارية للبنوك في القانون الفلسطيني "دراسة تحليلية" اسم المقال: 
أنس موسى أبو العون اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8563 رابط ثابت: 

 03+ 23:28 2026/04/11 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8563
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

��ــ�ــ�ـ�م
ا��������

المجلد 20، العدد 1
شعبان 1444 ھـ / مارس 2023م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-6526

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



466

مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 1

https//:doi.org/10.36394/jls.v20.i1.16

الإشكالات الناتجة عن تظهير الأوراق التجارية للبنوك في القانون 
الفلسطيني

" دراسة تحليلية"

أنس موسى أبو العون)1)

تاريخ القبول: 2021-03-8 تاريخ الاستلام: 2021-01-24    

ملخص البحث: 

تقــدم البنــوك خدمتــي تحصيــل الأوراق التجاريــة وخصــم الأوراق التجاريــة، وهمــا خدمتــان 
ــا؛  ــة عليهم ــار المترتب ــث الآث ــة، ومــن حي ــا القانوني ــث طبيعتهم ــا مــن حي ــان عــن بعضهم مختلفت
ــة للبنــك جــاء  ولذلــك يقــع النــزاع بيــن العميــل والبنــك حــول مــا إذا كان تظهيــر الورقــة التجاري
علــى ســبيل التوكيــل أم ناقــا للملكيــة، وذلــك بســبب صياغــة نــص المــادة 148 مــن قانــون التجــارة 
ــكالية الرئيســة  ــت الإش ــك كان ــال؛  لذل ــبيل المث ــى س ــي عل ــر التوكيل ــي أوردت حــالات التظهي الت
للبحــث هــي التكييــف القانونــي للتظهيــر: هــل هــو ناقــل للملكيــة أم علــى ســبيل التوكيــل؟ وتبيــن 
ــة بالموضــوع أن الأمــر  ــة المتعلق ــي للقــرارات القضائي ــاع المنهــج التحليل للباحــث مــن خــال اتب
لا يعــدو أن يكــون تفســيرًا لإرادة المظهــر والتــي تختلــف بحســب وقائــع كل قضيــة، كمــا تطــرق 
البحــث لإشــكالية تحكــم البنــك بالحســابات الجاريــة مــن خــال القيــد العكســي لــلأوراق التجاريــة 
ــن أن القضــاء  ــخ اســتحقاقها، وتبي ــا بتاري ــاء به ــد عــدم الوف ــردة عن ــه المنف ــا بإرادت ــوم به ــي يق الت
يعمــل علــى الحــد مــن هــذا القيــد بمنــع البنــك مــن القيــام بــه إلا فــي حالــة خصــم الورقــة التجاريــة.

الكلمات الدالة: الخصم، التحصيل، القيد العكسي، التظهير.

كلية الحقوق - الجامعة العربية الأمريكية )جنين - فلسطين(  (1(
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المقدمة:

ــل  ــي تحصي ــك ف ــل البن ــل توكي ــن أج ــا م ــباب، إم ــدة أس ــك لع ــة للبن ــر الأوراق التجاري تظُه
ــي حــال نجــاح  ــك ف ــل وذل ــي حســاب العمي ــغ المحصــل ف ــل وإدراج المبل ــا لمصلحــة العمي قيمته
عمليــة التحصيــل، أو إعــادة الأوراق التجاريــة للمظهــر مــن أجــل متابعــة الموقعيــن علــى الورقــة 
التجاريــة فــي حــال عــدم التحصيــل، وتعــد هــذه العمليــة أثــر مــن آثــار فتــح حســاب الوديعــة النقديــة 
ــل،  ــى مــن الخدمــات لمصلحــة العمي ــام بحــد أدن ــك بالقي ــب؛ إذ يتعهــد البن أو الحســاب تحــت الطل
ومــن هــذه الخدمــات تظهيــر الأوراق التجاريــة المســحوبة مــن الغيــر للبنــك مــن أجــل تحصيلهــا 

وإدراجهــا مــن الجانــب الدائــن مــن حســاب العميــل)1).

ــة، ويعــرف  ــا للملكي ــراً ناق ــا تظهي ــا بتظهيره ــة لخصمه ــة التجاري ــر الورق ــم تظهي ــد يت أو ق
الفقــه)2) الخصــم بأنــه "عقــد يلتــزم بمقتضــاه البنــك أن يدفــع قيمــة الورقــة التجاريــة إلــى حاملهــا 
قبــل تاريــخ اســتحقاقها، مقابــل خصــم جــزء مــن قيمتهــا تمثــل عمولــة البنــك والفائــدة ومصاريــف 
ــى  ــود إل ــغ مــن النق ــة الحــق الثابــت فيهــا وهــو مبل ــل ملكي ــزم حاملهــا بنق ــى أن يلت ــل، عل التحصي

ــم يدفعهــا المديــن الأصلــي فــي تاريــخ الاســتحقاق".  ــه إذا ل البنــك ورد قيمتهــا الإســمية إلي

ــل،  ــن العمي ــه وبي ــات بين ــن المنازع ــد م ــك العدي ــة للبن ــة التجاري ــر الورق ــن تظهي ــأ ع وينش
ــة هــل هــو  ــة التجاري ــى الورق ــوارد عل ــر ال ــاف حــول تفســير التظهي ــي الاخت ــن ف والســبب يكم
تظهيــر توكيلــي أم تظهيــر ناقــل للملكيــة؟ ويترتــب علــى هــذا التأويــل العديــد مــن النتائــج؛ منهــا 
حــق رجــوع البنــك علــى العميــل بمبلــغ الورقــة عنــد عــدم التحصيــل أو حقــه فــي إجــراء التقييــد 
العكســي)3)، والدفــوع التــي يمكــن أن يتمســك فيهــا الملتزمــون فــي الورقــة التجاريــة فــي مواجهــة 
البنــك فــي حــال تــم اعتبــاره وكيــا أو اعتبــاره مالــكاً للحــق الثابــت فــي الورقــة التجاريــة، وعــن 
حــق البنــك والعميــل فــي فســخ التوكيــل فــي حالــة التظهيــر التوكيلــي أو إمكانيــة فســخ عقــد الخصــم 

فــي  حالــة التظهيــر الناقــل للملكيــة. 

لفروجي، محمد. العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ،   (1(

2001( ط 2، ص 259

العكيلي، عزيز. الوسيط في شرح القانون التجاري الأوراق التجارية وعمليات البنوك، )عمان: دار الثقافة للنشر   (2(

والتوزيع، 2010( ط 1، ج 2، ص 463

دون  الجاري  الحساب  بنود  أحد  اعتبار  عند  البنوك  إليها  تلجأ  مصرفية،  تقنية   “ بأنه  العكسي  القيد  يعرف   (3(

موضوع، وتعمد بالتالي إلى تصحيح العملية بتقييد على الجانب الآخر من الحساب". القادري، مولاي حفيظ 
العلوي، إشكالية القيد العكسي للأوراق التجارية “ دراسة مقارنة مع التنظيم الفرنسي، مجلة القانون المغربي 

2015، ع 26، ص 99.
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أهميــة البحــث: وتتجلــى فــي كثــرة المنازعــات التــي تعــرض علــى القضــاء وتتعلــق بتظهيــر 
ــة متناقضــة فــي النزاعــات ذات الطبيعــة الواحــدة،  ــة، وصــدور قــرارات قضائي الأوراق التجاري
وتثيــر بعــض النصــوص القانونيــة العديــد مــن الإشــكاليات حــول تفســير مضمونهــا منهــا المادتــان 
148، 109 مــن قانــون التجــارة الأردنــي)1) رقــم 12 لســنة 1966، وعــدم وجــود نصــوص قانونيــة 

ــي حــال عــدم  ــدات عكســية ف ــة، وإجــراء تقيي ــوك بالحســابات الجاري ــم البن ــة للحــد مــن تحك كافي
الوفــاء بالورقــة التجاريــة فــي تاريــخ الاســتحقاق ممــا قــد يلحــق الضــرر بالعمــاء.

الإشــكالية: يثيــر موضــوع تظهيــر الأوراق التجاريــة للبنــك إشــكالية تكييــف العاقــة الناتجــة 
ــن  ــد م ــاؤل العدي ــذا التس ــن ه ــرع ع ــه؟ ويتف ــة علي ــار المترتب ــي الآث ــا ه ــر وم ــذا التظهي ــن ه ع
التســاؤلات مــن أجــل الوصــول لحــل هــذه الإشــكالية. فيجــب تحديــد مــا هــو المعيــار الشــكلي الــذي 
وضعــه القانــون للتمييــز بيــن التظهيــر التوكيلــي والتظهيــر الناقــل للملكيــة؟ وكيــف تعامــل القضــاء 
مــع هــذا المعيــار؟ وهــل يجــوز للبنــك إجــراء قيــد عكســي بإرادتــه المنفــردة علــى حســاب العميــل 
فــي حــال عــدم تحصيــل الورقــة فــي تاريــخ الاســتحقاق؟ ومــا طبيعــة هــذا التقييــد العكســي الــذي 

تقــوم بــه البنــوك؟

أهــداف الدراســة: تهــدف الدراســة إلــى وضــع حــدود فاصلــة بيــن كل مــن التظهيريــن ســواء 
مــن الناحيــة الموضوعيــة أو مــن الناحيــة الشــكلية،  كمــا يهــدف لتقديــم قــراءة شــاملة عــن موقــف 
القضــاء مــن التظهيريــن، كمــا يهــدف إلــى تحديــد الحــالات المشــروعة للقيــد العكســي والحــالات 

غيــر المشــروعة.

ــوص  ــع النص ــد جمي ــال رص ــن خ ــي م ــج الوصف ــاع المنه ــم اتب ــة ت ــي البداي ــة:  ف المنهجي
الناظمــة للموضــوع فــي القانــون الفلســطيني، كمــا تــم رصــد أهــم القــرارات الحديثــة التــي عالجــت 
ــم  ــي رق ــارة الأردن ــون التج ــار أن قان ــى اعتب ــي عل ــطيني والأردن ــون الفلس ــي القان ــوع ف الموض
12  لســنة 1966 هــو الــذي يحكــم الموضــوع فــي كا البلديــن، بالإضافــة إلــى الاســتعانة بقانــون 
ــم  ــون المصــري، ث ــا القان ــي نظمه ــالات الت ــي بعــض الح ــنة 1999 ف ــارة المصــري 17 لس التج
ــرارات المجمعــة  ــات الق ــل جزيئي ــم تحلي ــد ت ــي فق ــاع المنهــج الاســتقرائي التحليل ــام الباحــث باتب ق

ــك. ــر الشــيكات لمصلحــة البن ــى قواعــد عامــة تحكــم موضــوع تظهي للوصــول إل

وبناءً على سبق نقسم البحث إلى مطلبين:

المبحث الأول: معايير التمييز بين التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي

المبحث الثاني: القيد العكسي وسيلة لاستيفاء دين الخصم 

قانون التجارة الأردني رقم 2 لسنة 1966، منشور في العدد 1910 من الجريدة الرسمية ) الحكم الأردني(   (1(

بتاريخ 30/03/1966 ص 469
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المبحث الأول:  معايير التمييز بين التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي

ــة،  ــة التجاري ــى الورق ــر الموجــود عل ــل حــول طبيعــة التظهي ــك والعمي ــن البن ــزاع بي ــع الن يق
ــن  ــز بي ــي للتميي ــار الموضوع ــة المعي ــي البداي ــدد ف ــن نح ــى فرعي ــب إل ــذا المطل ــم ه ــه نقس وعلي
ــة للتحصيــل  ــد الطبيعــة القانوني ــى تحدي ــة للوصــول إل ــر الناقــل للملكي ــي والتظهي ــر التوكيل التظهي
والخصــم وذلــك في)الفــرع الأول( ، أمــا في)الفــرع الثانــي( فنتنــاول المعيــار الشــكلي للتمييــز بيــن 

ــن.  التظهيري

المطلب الأول: المعيار الموضوعي للتمييز بين التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي.

ســيتم إبــراز أهــم الفــروق الموضوعيــة بيــن التظهيــر الناقــل للملكيــة والتظهيــر التوكيلــي مــن 
خــال النقــاط التاليــة:

أولا- الفرق من حيث الطبيعة القانونية

 التظهيــر الناقــل للملكيــة هــو عبــارة عــن خصــم للورقــة التجاريــة وهــو عقــد يمنــح مــن خالــه 
ــود المعامــات  ــه مــن عق ــود الضمــان؛ لأن ــد مــن عق ــم فهــو عق ــل، ومــن ث ــك ائتمــان)1) للعمي البن
ــن  ــرض ضام ــه، والمقت ــرد مثل ــوم ب ــى أن يق ــض عل ــال بالقب ــك الم ــرض يتمل ــة؛ إذ إن المقت المالي
لمثــل القــرض أو قيمتــه، أمــا مــن ناحيــة البنــك فنقــل ملكيــة الورقــة لــه جــاء علــى ســبيل الإســتيفاء 
مــن قيمتهــا عنــد الرجــوع علــى الموقعيــن الضامنيــن ويتقــدم علــى ســائر الدائنيــن فــا تكــون يــده 
ــغ  ــدار مبل ــى مق ــة عل ــة الورق ــن قيم ــا زاد م ــة فيم ــون أمان ــة، وتك ــد ضامن ــا ي ــة وإنم مجــرد أمان

الخصــم وذلــك قياســا علــى قبــض المرهــون)2) عنــد الأحنــاف لاتحــاد العلــة)3).

يذهب بعض الفقه إلى أنه إذا قصد الطرفان إبرام عملية ائتمانية، فالبنك الخاصم يتملك الورقة المخصومة، ولكن   (1(

لا يضارب، بل يقصد مجرد توظيف ماله، وهو إذ يعجل للعميل قيمة الورقة المخصومة، لا يريد أن يتحمل 
مخاطر عدم وفائها، بل هو يطمئن إلى يسار المخصوم له، وإرادة هذا الأخير لا تتعارض مع حق الرجوع عليه، 
لأن المخصوم له لم يستهدف، من خال الخصم التخلص من الورقة المخصومة لعيب فيها وبثمن يتفق مع هذا 
العيب، بل كل ما هنالك أنه يحتاج قيمتها فورا، ولكن لا يلقي مخاطرها على البنك، ويجب عليه أن يضمن للبنك 
استرداد حقه بوفاء الورقة ولا يمكن الإعفاء من هذا الضمان. الشماع، فائق محمود. الاعتماد المصرفي النقدي 

" دراسة قانونية مقارنة"، )عمان: دار الثقافة العربية للنشر والتوزيع ، 2020(  ط 1، ص 396-397.

التجارية من باب القرض مع الضمان،  الفقه الإسامي من اعتبار خصم الأوراق  إليه بعض  وهذا ما يذهب   (2(

فالورقة التجارية رهن للضمان .- السالوس، علي أمحد. معامات البنوك الحديثة في ضوء الإسام ،) الدوحة، 
قطر: دار الحرمين ، 1403 ه، 1983 م( ط 1،  ص 75

الذيابي، سعد بن سعيد. اختاف دور البنك في التعامل بالأوراق التجارية في النظام السعودي “دراسة مقارنة“   
مجلة كلية القانون العالمية الكويتية، 2019 محرم 1441، سبتمبر، العدد 3 السنة السابعة، العدد التسلسلي 27، 

كلية القانون العالمية الكويتية ، ص 96.

العدد   ،19 المجلد  الفقه الإسامي، مجلة جامعة دمشق، 2003،  في  العقد  فكرة ضمان  أيمن.  العيال،  أبو  د.   (3(
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أمــا بالنســبة لعمليــة التحصيــل فيذهــب البعــض)1) إلــى تكييــف العمليــة بحســب النيــة المشــتركة 
للمتعاقديــن والغايــة النهائيــة مــن العمليــة، فالعميــل عندمــا يــودع ورقــة تجاريــة مــن أجــل التحصيل 
مــن المســحوب عليــه فإنــه لا ينــوي ســوى إيــداع المبلــغ فــي حســابه، ولا يحتــاج إلــى إبــرام عقــد 
ــود، ومــع  ــداع النق ــم فيهــا إي ــي يت ــة الت ــة بالطريق ــم العملي ــل وإنمــا تت ــة التحصي ــد بشــأن عملي جدي
ــدم  ــم يق ــه ل ــة بمفهومهــا الموســع)2) إلا ان ــه مــع تعريــف الوديعــة النقدي ــرأي واتفاق وجاهــة هــذا ال
لنــا تفســيرا لطبيعــة يــد البنــك علــى الورقــة التجاريــة بالفتــرة الواقعــة بيــن تظهيرهــا إليــه والقيــام 
بعمليــة التحصيــل، وهــذا الــرأي تأثــرت بــه محكمــة الاســتئناف فــي رام ౫ಋ)3)؛ إذ ذهبــت إلــى أن 
ــه  ــق علي ــر ولا تنطب ــى المقصــود بالتجيي ــرا بالمعن ــر تجيي ــي الحســاب لا يعتب ــداع الشــيكات ف "إي
ــة  ــا للمكي ــون ناق ــو أن يك ــر ه ــي التجيي ــأن الأصــل ف ــول ب ــة الق ــن جه ــي اصــل القاعــدة م بالتال
بســبب خصوصيــة العاقــة بيــن البنــك و صاحــب الحســاب؛ ولأن الحســاب يعتبــر ملــكا لصاحبــه 
وليــس للبنــك وبالتالــي فــان مــا يودعــه الصاحــب الحســاب لا يعــدو عــن كونــه وديعــة يكــون البنــك 
ملزمــا بردهــا عينــا وفقــا للأحــكام الخاصــة بالوديعــة فــان كانــت نقــودا فيــرد مثلهــا و إن كان ورقــة 

تجاريــة فيــرد قيمتهــا إن تــم تحصيلهــا أو يردهــا عينــا إن أعيــدت دون صــرف".

ويتفــق الباحــث مــع الفقــه)4) الــذي يذهــب إلــى القــول أنــه يجــب تفســير العمليــة بحســب الغايــة 
ــكل  ــدة تش ــدة واح ــكل وح ــة يش ــة المبدئي ــن الناحي ــد م ــاب، فالعق ــل الحس ــي داخ ــا ف ــة منه النوعي
ــكام  ــي الأح ــارب ف ــض والتض ــل التناق ــي تقب ــون المدن ــر القان ــى فك ــب عل ــك يصع ــه، ولذل ماهيت

الثاني، جامعة دمشق، ص 95، البعض إلى أن الدائن المرتهن ضامن في حدود دينه أما ما زاد على قيمة الدين 
المرهون أمانة والأمانة مضمونة بالتعدي.، حيدر، علي. درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام، )المملكة العربية 

السعودية: دار عالم الكتب، 2003(، المجلد الثاني،  ص 135

لفروجي، محمد. العقود البنكية، ص 260  (1(

تنص المادة الأولى من قانون المصارف 9 لسنة 2010 على أنه " الوديعة: المبالغ النقدية السائلة أو القيمة   (2(

قبل أي شخص، ويكون  المصرف من  لدى  إيداعها  يتم  الدفع والتي  المحصلة بموجب أي وسيلة من وسائل 
للمصرف حرية التصرف بها مع التزامه برد مثلها للمودع ما لم يتفق على خافه، على أن يكون ذلك بموجب 
اتفاق خطي بين المصرف وبين الشخص يحدد طبيعة الوديعة مقدار الفائدة أو العائد إن وجد“، قرار بقانون 
الفلسطينية،   الوقائع  من   4 رقم  ممتاز  عدد  في  القانون  هذا  شر  المصارف،  بشأن  م   2010 لسنة   )9( رقم 

07/11/2010، ص 5

بتاريخ 30/09/2018 منشور على  قرار محكمة الاستئناف رام ౫ಋ، ملف حقوق رقم 1076/2018 صادر   (3(

موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية “ مقام“ تاريخ زيارة الموقع 10/11/2020

الدكتوراه  لنيل  أطروحة  والمقارن“،  المغربي  القانون  في  النقدية  الوديعة   “ السام. )2004(.  المريني، عبد   (4(

في القانون الخاص وحدة قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية، الدار البيضاء، ص -386 387. أبو العرابي، غازي أحمد خالد. مسؤولية البنك العقدية عن عدم 
تحصيل قيمة الورقة التجارية، 2002، المؤتمر العلمي الثالث للقانونيين المصريين: الجوانب القانونية للعمليات 

المصرفية، القاهرة ، ص 11.
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الناتجــة عــن العقــد إلــى درجــة أن بعــض الفقــه والقضــاء يعتبــر العقــد بأنــه وديعــة ثــم يذهــب إلــى 
اعتبــاره وكالــة ثــم قــرض لمجــرد أن المعاملــة الجاريــة اقتضــت بحكــم الأعــراف المصرفيــة ذلــك، 
ــول أن  ــذي يحــول دون الق ــي هــو ال ــى العمــل المصرف ــي عل ــون المدن ــر لقواعــد القان وهــذا التأثي
الأمــر يتعلــق بحســاب مصرفــي كأداة لتســوية العمليــات التــي تتــم بيــن الطرفيــن التــي تقــع علــى 
الوديعــة بمفهومهــا الواســع، وان خاصيــة هــذا العقــد أنــه عقــد متحــول بحســب الغايــة النوعيــة مــن 

المعاملــة الجاريــة بيــن طرفيــه فــي مرحلــة مــن المراحــل. 

والغايــة النوعيــة تســاوي موضــوع العقــد فــي الفقــه الإســامي الــذي يتحــدد مــن قبــل القانــون 
ــر  ــال حص ــن خ ــد وم ــذا التحدي ــال ه ــن خ ــد، وم ــكل عق ــة ب ــار الخاص ــدد الآث ــذي يح ــو ال وه
نطاقــه تتحقــق الأغــراض الصحيحــة التــي قصدهــا العاقــدان مــن إنشــاء العقــد)1)، فالمقصــود مــن 
ــي الحســاب  ــغ المحصــل ف ــي إدراج المبل ــة الحســاب المصرف ــة مرتبطــة باتفاقي ــل كخدم التحصي
ــكل  ــام ب ــي القي ــل ف ــن العمي ــل ع ــك وكي ــر البن ــل يعتب ــل التحصي ــن أج ــن م ــل، ولك ــد التحصي عن
الإجــراءات، وهــذا مــا تذهــب إليــه محكمــة النقــض الفلســطينية)2) " ... وفــي هــذا نقــول: إن البنــك 
بصفتــه مؤسســة مصرفيــة تقــدم العديــد مــن الخدمــات الماليــة والمصرفيــة لعمائــه ومــن ضمنها أن 
يكــون وكيــا عنــه لتحصيــل قيمــة الشــيكات... ويكمــن الأصــل أن البنــك الوكيــل لا يدفــع للعميــل 
قيمــة الشــيك إلا عنــد تحصيلــه... ومــع ذلــك قــد يتعجــل العميــل اســتيفاء قيمــة الشــيك فيقــدم البنــك 
للعميــل قرضــا علــى الحســاب )تســهيات أي فتــح اعتمــاده( بضمــان قيمــة الشــيك". ومــن هنــا فــإن 
ــة المطــاف ســوف  ــي نهاي ــة منهــا ولكــن ف ــة النوعي ــة بحســب الغاي محكمــة النقــض تكيــف العملي
ــى انهــا  ــة عل ــف العملي ــد تكي ــل، وق ــح جــزء مــن وديعــة العمي ــي الحســاب وتصب ــغ ف ــدرج المبل ت

قــرض فــي مرحلــة مــن المراحــل.

وهــذا التوجــه تذهــب إليــه محكمــة التمييــز الأردنيــة)3)، فتعتبــر التحصيــل توكيــل مــن حامــل 
الشــيك للبنــك لتحصيــل قيمتــه وإدراجــه فــي الحســاب وعليــه أن يقــوم بمــا يتوجــب علــى الشــخص 
العــادي القيــام بــه مــن أعمــال، ولكــن يجــب مراعــاة الأحــكام والتــي تتعلــق بقانــون الصــرف؛ لأننــا 

نتعامــل بــأوراق تجاريــة لهــا أحكامهــا الخاصــة.

د.وهبة، الزحيلي. الفقه الإسامي وأدلته، النظرية الفقهية والعقود، ) دمشق: دار الفكر، 1985(، ط 2، ج 4،   (1(

ص 182.

قرار محكمة النقض الفلسطينية، ملف حقوق رقم 1076 لسنة 2016 صادر بتاريخ 20/07/2020 منشورات   (2(

قسطاس. 

قرار محكمة التمييز الأردنية، تمييز حقوق رقم 6392 لسنة 2018 صادر بتاريخ 2018-12-09، منشور على   (3(

موقع قسطاس.
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ثانياً- من حيث درجة العناية المفروضة على البنك. 

ــة  ــه بقيم ــة المســحوب علي ــي مطالب ــل بأجــر ف ــة  الوكي ــذل عناي ــب بب ــك المحصــل مطال البن
ــد  ــك نج ــل؛ ولذل ــدم التحصي ــال ع ــي ح ــل ف ــا للعمي ــتحقاقها)1) وإرجاعه ــخ اس ــي تاري ــة ف الورق
ــن  ــق م ــزم بالتحق ــر مل ــره غي ــل وتعتب ــك المحص ــع البن ــدد م ــة)2) لا تتش ــز الأردني ــة التميي محكم
صحــة توقيعــات المظهريــن حتــى لــو كان التظهيــر التوكيلــي الأخيــر صــادر مــن أحــد عمائــه؛ 
ــة، والســبب  ــم 12 لســنة 1966 جــاءت مطلق ــي رق ــون التجــارة الأردن ــادة  253 مــن قان لأن الم
فــي ذلــك أن البنــك المظهــر إليــه فــي عمليــة التحصيــل مجــرد وكيــل والمهمــة الرئيســة تقــع علــى 
ــه؛ لأن  ــت إلي ــا ذهب ــرة فيم ــة الموق ــق الباحــث مــع المحكم ــه، ولا يتف ــك المســحوب عي ــق البن عات

ــل بأجــر. ــة الوكي ــاد أو عناي ــة المعت ــذل عناي ــك يجــب أن يب البن

ــك الشــيك مــن  ــى "إن اســتام البن ــة)3) إل ــز الأردني وفــي نفــس الاتجــاه تذهــب محكمــة التميي
ــل  ــى الوكي ــرض عل ــا يف ــكل م ــوم ب ــل أن يق ــك كوكي ــى البن ــل يوجــب عل ــم التحصي ــل برس العمي
العــادي مــن مهــام. وعليــه فــإن قيــام البنــك بإرســال الشــيك للبنــك المســحوب عليــه بالبريــد المســجل 
هــو جهــد مقبــول مــن البنــك المميــز ضــده للقيــام بالمهــام الملقــاة علــى عاتقــه كوكيــل عــادي. وعليــه 
فــإن قيــد المبلــغ بعــد أن أودع لحســاب المميــزة وعكــس القيــد فــي الحســاب الجــاري فــي حــال عــدم 

تحصيلــه يتفــق وأحــكام القانــون ممــا يســتوجب رد هــذا الســبب" .  

مــن جانــب آخــر فــإن اشــتراط الضمــان علــى البنــك فــي عقــد التحصيــل باطــل؛ لأن اشــتراط 
ــر مســؤول  ــه غي ــى جعل ــاق عل ــا للمذهــب الحنفــي)4)، أمــا الاتف ــن باطــل وفق ــى الأمي الضمــان عل
فيمــا يمكــن الاحتــراز منــه فهــو جائــز عنــد أبــي حنيفــة خــاف صاحبيــه)5)، أمــا قلــب عقــد الضمــان 
ــى  ــرط ويبق ــل الش ــه يبط ــف من ــان أو التخفي ــن الضم ــاء م ــة أي الإعف ــد أمان ــى عق ــم( إل )الخص
الضمــان قائمــا طبعــا فــي حــدود مبلــغ الخصــم كمــا ســبق الإشــارة لذلــك، كمــا أنــه بالنســبة لدعــوى 
الصــرف لا يجــوز إعفــاء الضامنيــن للورقــة التجاريــة وفقــاً للمــادة 238، وهــذا مــا أكــدت عليــه 
محكمــة اســتئناف عمــان)6) حيــث ذهبــت إلــى أن "يعتبــر التظهيــر تظهيــر ناقــل للملكيــة... فيلتــزم 

عوض، علي جمال الدين. عمليات البنوك من الوجهة القانونية، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2000(، ط 3،   (1(

ص 641 

قرار محكمة التمييز الأردنية، ملف حقوق رقم 2821 صادر بتاريخ 28/11/2011 منشورات موقع قسطاس  (2(

قرار محكمة التمييز الأردنية، تمييز حقوق رقم 1206 لسنة 2005 صادر بتاريخ 31/07/2005. منشورات   (3(

موقع قسطاس.

د الزحيلي، وهبي، الفقه الإسامي وأدلته، )دمشق: دار الفكر، دون تاريخ نشر(، ج 5، ط 4، ص 4022  (4(

أبو العيال، أيمن، فكرة ضمان العقد في الفقه الإسامي، ص 86  (5(

قرار محكمة استئناف عمان ملف حقوق رقم 24613 لسنة 2019 صادر بتاريخ 05/10/2020 منشورات   (6(
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ــاء كل  ــى )يضمــن الســاحب الوف ــون التجــارة عل ــه المــادة 238 مــن قان المظهــر بمــا نصــت علي
شــرط يعفــي بــه الســاحب نفســه مــن هــذا الضمــان يعتبــر كان لــم يكــن(".

وتذهــب محكمــة التمييــز الأردنيــة)1) إلــى أن "تظهيــر الشــيكين كان علــى بيــاض وهي شــيكات 
ــد  ــر يفي ــع أو تظهي ــا أي توقي ــي متنه ــرد ف ــم ي ــا ول ــات صرفه ــي الحســاب لغاي مســطرة توضــع ف
بقيــام المميــز ضدهــا بوضعهــا فــي حســابها الشــخصي لغايــات تحصيلهــا لصالحهــا عبــر المقاصــة 
الإلكترونيــة، وعنــد عرضهمــا علــى البنــك المســحوب عليــه أعيــدا بــدون صــرف بســبب معارضــة 
الســاحب ولــم ينكــر الطاعــن تمييــزا توقيعــه علــى هذيــن الشــيكين هــذا مــن جانــب. وحيــث أعيــدا 
الشــيكان بــدون صــرف لمعارضــة الســاحب )الطاعــن تمييــزا( فإنــه لا يجــوز لــه أن يعفــي نفســه 

مــن الوفــاء بقيمتهمــا ويبقــى ضامنــا للوفــاء بهمــا إعمــالا للمــادة )238(... ".

ثالثا- من حيث لزوم التحصيل وعقد الخصم

بمــا أن خدمــة التحصيــل عبــارة عــن توكيــل فهــي غيــر ملزمــة للأطــراف بطبيعتهــا، فيســتطيع 
أي طــرف فســخ العقــد بــالإرادة المنفــردة دون أن يترتــب علــى ذلــك أي مســؤولية علــى الطــرف 
ــول  ــد حل ــو بع ــى ل ــت حت ــأي وق ــة ب ــاء الوكال ــل إنه ــك أو العمي ــل، ويمكــن للبن ــذي فســخ التوكي ال
أجــل الاســتحقاق، ولا يترتــب علــى أي مــن الطرفيــن أي مســؤولية لأن الجــواز الشــرعي ينافــي 
الضمــان، وهــذا مــا ذهبــت إليــه محكمــة التمييــز الأردنيــة)2) فــي هيئتهــا العامــة إلــى أن "الكمبيالات 
والشــيكات التــي تــودع فــي مصــرف برســم التحصيــل إنمــا تعتمــد علــى التظهيــر التوكيلــي ومــن 
ــي  ــه ف ــة المصــرف المظهــر ل ــه يجــوز للمظهــر أن ينهــي وكال ــة أن ــي هــذه الحال ــه ف ــق علي المتف
أي وقــت ولــو بعــد حلــول أجــل الاســتحقاق مــا دام أن المديــن لــم يدفــع قيمــة الســند".  كمــا يجــب 
علــى الوكيــل احتــرام التعليمــات التــي تصــدر لــه مــن المــوكل، وفــي ذلــك تذهــب محكمــة اســتئناف 
عمــان)3) إلــى أنــه يحــق للمفــوض بالتوقيــع عــن الشــركة طلــب اســتعادة الشــيكات المدرجــة مــن 
أجــل التحصيــل أو تأخيــر تقديمهــا للصــرف ويجــوز لــه طلــب فســخ الوكالــة واســتعادة الشــيكات، 
ــادة  ــة مــن الم ــرة الثالث ــد نصــت الفق ــه، فق ــدان أهليت ــاة المــوكل أو فق ــة بوف ولكــن لا تنتهــي الوكال
148 مــن قانــون التجــارة الأردنــي النافــذ فــي فلســطين علــى أنــه " 3- ولا ينتهــي حكــم الوكالــة 

موقع قسطاس 

قرار محكمة التمييز الأردنية، ملف حقوق رقم 2868 صادر بتاريخ 23/08/2018. منشورات موقع قسطاس.  (1(
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التــي يتضمنهــا التظهيــر التوكيلــي بوفــاة المــوكل أو بحــدوث مــا يخــل بأهليتــه" وهــذا مــا يخالــف 
القواعــد العامــة التــي تنــص علــى أن الوكالــة تنتهــي بمــوت المــوكل المــادة )1529( " الْوَكَالـَـةُ لَا 

تُــورَثُ. يعَْنِــي إذَا مَــاتَ الْوَكِيــلُ يَــزُولُ حُكْــمُ الْوَكَالَــةِ وَلذَِلِــكَ لَا يقَُــومُ وَارِثُ الْوَكِيــلِ مَقاَمَــهُ".

أمــا مــن حيــث لــزوم عقــد الخصــم باعتبــاره عقــد قــرض، ففــي البدايــة يجــب الإشــارة إلــى 
أن مجلــة الأحــكام العدليــة لــم تنظــم عقــد القــرض، ويذهــب البعــض إلــى أن عقــد القــرض بحســب 
الفقــه الحنفــي)1) غيــر لازم قبــل القبــض، ونتيجــةً لذلــك يحــق للمقــرض والمســتقرض بعــد العقــد 
ــت  ــد،  ولكــن بعــد القبــض لا يحــق للمقــرض أن يتراجــع حيــث زال ــل القبــض أن يفســخ العق وقب
ــل  ــد الخصــم نجــد أن كل مــن العمي ــى عق ــة المقــرض عــن الشــيء،  وبتطبيــق مــا ســبق عل ملكي
ــي الحســاب  ــغ الخصــم ف ــإدراج مبل ــك ب ــوم البن ــل أن يق ــد الخصــم قب ــك يحــق لهــم فســخ عق والبن

الجــاري.

ــي  ــاق طرف ــام اتف ــط بتم ــم يرتب ــل الخص ــك لمح ــك البن ــى أن تمل ــه)2) إل ــض الفق ــب بع ويذه
ــد  ــه، ويعــد قي ــا إلي ــك وتســليمها مادي ــة المخصومــة لمصلحــة البن ــر الورق الخصــم وإجــراء تظهي
قيمــة الورقــة المخصومــة فــي الجانــب الدائــن مــن حســاب العميــل تجســيدا ماديــا لعمليــة الخصــم، 
ــن  ــر م ــذي يعتب ــد الخصــم ال ــة لعق ــة الحقيقي ــرأي الســابق لا يراعــي الطبيع ــرى الباحــث أن ال وي
بــاب القــرض مــع الضمــان، حيــث إن نقــل ملكيــة الورقــة التجاريــة للبنــك جــاء علــى ســبيل تأميــن 
الديــن وليــس هــو المحــل الحقيقــي لعقــد الخصــم، وإنمــا الهــدف الحقيقــي هــو الحصــول علــى مبلــغ 

القــرض؛ ومــن ثــم يبقــى العقــد غيــر لازم إلــى أن يتــم قيــد المبلــغ فــي حســاب العميــل.

ــا إلــى أن العاقــة التــي تجمــع البنــك الخاصــم بالمظهــر  ويــرى الباحــث وأنــه بعدمــا توصلن
عاقــة ائتمــان، فإنــه يقــع علــى عاتــق البنــك الالتــزام بمــا جــاء فــي تعليمــات ســلطة النقــد المتعلقــة 
ــم عــرض  ــك تقدي ــى البن ــات المفروضــة عل ــذه الموجب ــن ه ــن ضم ــراض المســؤول)3) ، وم بالإق
مبدئــي خطــي للمقتــرض يطلعــه فيــه علــى كافــة شــروط وتفاصيــل الائتمــان الــذي ســيحصل عليــه 
ــر،  ــات التأخي ــولات وغرام ــدة والعم ــبة الفائ ــرض ونس ــدة الق ــذه الشــروط م ــن ه ــرض، وم المقت
ــبة  ــام بالنس ــرة أي ــتهاكية وعش ــروض الاس ــام للق ــة أي ــدة  ثماني ــارياً لم ــرض س ــذا الع ــى ه ويبق
للقــروض الاســتثمارية، ومــن هنــا يحــق للعميــل أن يتراجــع خــال هــذه الفتــرة مــع أن مــا جــاءت 

القانون المدني الأردني: دراسة تحليلية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،  محاسنة، نسرين، عقد القرض في   (1(

سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، 2008، مج 23، ع 5، جامعة مؤتة ص، 197 الدكتور البنا، محمد علي 
دار  )بيروت:  الوضعي،  والقانون  الإسامية  الشريعة  بين  مقارنة  تاريخية  دراسة  المصرفي  القرض  محمد، 

الكتب العلمية، 2006(، ص 147-148

الشماع، فاق محمود. الاعتماد المصرفي النقدي " دراسة قانونية مقارنة"، مرجع سابق، ص 359  (2(

بالإقراض  المتعلقة   2016 لسنة   2 رقم  النقد  سلطة  تعليمات  من  الخامسة  المادة  من  والثانية  الأولى  الفقرة   (3(

المسؤول،
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بــه تعليمــات الائتمــان المســؤول لــم يعــطِ العميــل إمكانيــة الانســحاب بعــد توقيــع اتفاقيــة القــرض 
ــرض  ــي للمقت ــي تعط ــي الت ــتهاك الفرنس ــون الاس ــن قان ــاف Art.L. 311-12)))1) م ــى خ عل

ــا مــن تاريــخ قبــول عــرض اتفاقيــة. ــا تقويميً الانســحاب بــدون ســبب خــال أربعــة عشــر يومً

ــغ الناتــج عــن عمليــة الخصــم فــي الحســاب الجــاري التابــع  كمــا يلتــزم البنــك بتســجيل المبل
ــغيل  ــوية؛ لأن تش ــاري كأداة للتس ــاب الج ــه الحس ــذي يلعب ــدور ال ــا لل ــذا تطبيق ــد ه ــل، ويع للعمي
الحســاب يتطلــب عــدم انفــراد طــرف واحــد بتحديــد وضعيتــه ممــا يشــكل ضمانة لــكا الطرفيــن)2)؛ 
فالديــن الناتــج عــن الخصــم ديــن محقــق الوجــود، وإن كان مؤجــا؛ ومــن ثــم يدخــل في الحســاب)3).

رابعًا- من حيث الاستفادة من قاعدة تطهير الدفوع

يســتفيد الحامــل الشــرعي فــي عقــد الخصــم مــن قاعــدة تطهيــر الدفــوع لأنــه مالــك للورقــة 
التجاريــة)4)؛ وذلــك لأن التظهيــر الناقــل للملكيــة يطهــر الســند الدفــوع كمــا تقضــي بذلــك المادتــان 
241 و 242 مــن قانــون التجــارة التجــارة الأردنــي وبدلالــة المادتيــن 147 و 163  تذهــب 
ــى  ــر عل ــا ظه ــذا م ــة وه ــل للملكي ــر ناق ــر تظهي ــر التظهي ــه "... يعتب ــان أن ــتئناف عم ــة اس محكم
الشــيكات موضــوع هــذه القضيــة...وان مــن حــق حامــل الســند الرجــوع علــى الســاحب أو المظهــر 
أو وكيلهــا، وإن مســؤوليتهم مســؤولية تضامنيــة؛ ومــن ثــم فــإن جميــع هــذه الدفــوع التــي قدمهــا 
ــة المســتأنف ضدهــا )بنــك  المســتأنف لا يجــوز الاحتجــاج بهــا تجــاه حامــل الســند الجهــة المدعي
الأردن( كونــه حامــل حســن النيــة غيــر معنــي بأيــة تعامــل أو عاقــة بيــن الســاحب والمظهــر".

أمــا إذا اعتبرنــا  تظهيــر الورقــة التجاريــة  تظهيــراً توكيليــاً مــن أجــل التحصيــل فــا يكــون 
البنــك فــي هــذه الحالــة مالــكاً للورقــة التجاريــة ولا يســتفيد مــن قاعــدة التظهيــر يطهــر الســند مــن 
الدفــوع، إذ يجــوز أن يدفــع الملتــزم بالورقــة فــي مواجهــة الوكيــل بالدفــوع التــي يمكــن توجيههــا 

(1( Article L311-12 - Code de la consummation, www.circulaire.legifrance.gouv.fr/
codes 

في  يدخل  الذي  المدفوع  في  يشترط  لسنة 1966،   )12( الأردني  التجارة  قانون  من   )107( المادة  وأشارت   (2(

الحساب الجاري أن يكون ناشئا عن دين محقق الوجود ومعين المقدار فإذا كان الحق معلق على شرط واقف فا 
يمكن قيده في الحساب الجاري إلا بعد تحقق الشرط. بركات، مصطفى أحمد. العقود التجارية وعمليات البنوك، 

)القاهرة: دار النهضة العربية، 2006(، ط 3، ص 265.

)3)  الشماع، فايق محمود. الحساب المصرفي دراسة قانونية مقارنة، )عمان: الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار 

الثقافة للنشر والتوزيع، 2003(، ط 1، ص -108 109.

زايد، أحمد سليمان حسين. )1998(. أحكام عقد تحصيل البنك للأوراق التجارية، ص 26.  (4(
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للمــوكل)1)، وهــذا مــا أكــدت عليــه محكمــة التمييــز الأردنيــة)2)، حيــث ذهبــت إلــى أن الشــيك "تــم 
تجييــره حســب ظاهــر الحــال رغــم أنــه )لا يصــرف إلا بتاريخــه فقــط وبالحســاب للمســتفيد الأول 
CO مــع خطيــن أســفل وأعلــى حرفــي CO بمعنــى للمســتفيد الأول( وعليــه والحالــة هــذه لا يجــوز 
ــر  ــر يطه ــة أن التظهي ــدة القانوني ــق القاع ــل لتطبي ــه ولا مح ــر ل ــل المجي ــن قب ــه م ــة بقيمت المطالب
ــي بالمعنــى المقصــود بالمــادة 148 مــن  ــه هــو تظهيــر توكيل ــوارد علي الدفــوع، إذ إن التظهيــر ال

قانــون التجــارة للتحصيــل ولا ينقــل ملكيــة.."

المطلب الثاني: المعيار الشكلي للتمييز بين تظهير الورقة للتحصيل وتظهير الورقة للخصم

التظهيــر التوكيلــي يجــب أن يراعــى فيــه مــا جــاء بالفقــرة الأولــى مــن المــادة 148  قانــون 
التجــارة الأردنــي رقــم 12 لســن 1966 التــي تنــص علــى “1- إذا اشــتمل التظهيــر علــى عبــارة 
"القيمــة للتحصيــل" أو "القيمــة للقبــض" أو "للتوكيــل" أو أي بيــان آخــر يفيــد التوكيــل، فللحامــل 
مباشــرة جميــع الحقــوق المترتبــة علــى ســند الســحب إنمــا لا يجــوز لــه تظهيــره إلا علــى ســبيل 

التوكيــل".

ــة  ــم الورق ــل خص ــن أج ــل م ــه العمي ــوم ب ــذي يق ــل وال ــبيل التحصي ــى س ــر عل ــا التظهي أم
ــى ســند الســحب والشــيك نفــس  ــق عل ــة، ويطب ــة التجاري ــراً كامــاً للورق ــر تظهي ــة فيعتب التجاري
الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــادة 143، )3)144  مــن قانــون التجــارة الأردنــي رقــم 12 
لســنة 1966 والتــي تحيــل عليهــا المــادة 224 بالنســبة للشــيك، كذلــك تطبــق المــادة 146)4) بالنســبة 

البارودي، علي. الأوراق التجارية والإفاس وفقا لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، )الإسكندرية: دار   (1(

المطبوعات الجامعية، 2002( ص 80.

)2)  قرار محكمة التمييز الأردنية، ملف حقوق رقم 8731 لسنة 2019 صادر بتاريخ 23/02/2020. منشورات 

موقع قسطاس 

)3)  - تنص المادة 143 من قانون التجارة الأردني 12 لسنة 1966 على أنه " -1 يكتب التظهير على سند السحب 

التظهير  يعين في  المظهر. -3 ويجوز أن لا  أن يوقع عليه  به. -2 ويجب  أو على ورقة أخرى متصلة  ذاته 
الشخص المظهر له أو يقتصر على توقيع المظهر )على بياض( وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحاً 

إلا إذا كتب على ظهر السند أو على الورقة المتصلة به"
- تنص المادة 143 من قانون التجارة 12 لسنة 1966 على أنه " -1 ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن   

السند.
وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله: أ- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر. ب- أن يظهر   
السند من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. ج- أن يسلمه كما هو لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض 

وبغير أن يظهره."

أثبت  الشرعي متى  أنه حامله  السند  بيده  يعتبر من  التجارة الأردني على "-1  قانون  المادة 146 من  -تنص   (4(

أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. -2 والتظهيرات 
المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن .-3 وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على 
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لســند الســحب والتــي تحيــل عليهــا المــادة 241 بالنســبة للشــيك.

وقــد يقــع النــزاع بيــن البنــك والعميــل حــول طبيعــة التوقيــع الــذي يوجــد علــى ظهــر الورقــة 
التجاريــة هــل هــو توقيــع توكيلــي أم ناقــل للملكيــة،  مــا يوجــب علــى القاضــي تفســير هــذا التوقيــع 
وتحديــد طبيعتــه، وممــا يعقّــد مهمــة القاضــي هــو أن الحــالات التــي ذكــرت فــي المــادة 148 مــن 
ــة الفقــرة الأولــى مــن  قانــون التجــارة الأردنــي وردت علــى ســبيل المثــال، حيــث جــاء فــي نهاي
المــادة عبــارة " أو أي بيــان آخــر يفيــد التوكيــل" ممــا فتــح بــاب الخــاف بيــن الأطــراف حــول 

مدلــول بعــض العبــارات فــي بعــض الأحيــان.

ــة  ــادة 148 قرين ــي الم ــا ف ــص عليه ــوارد الن ــل ال ــة التوكي ــار قرين ــى اعتب ــه)1) إل ــه الفق ويتج
ــك أن  ــات؛ ذل ــكل وســائل الإثب ــات العكــس ب ــل إثب ــه تقب ــة المظهــر بالمظهــر إلي بســيطة فــي عاق
الأمــر لا يعــدو أن يكــون تفســيرا وتأويــا قانونيــا لإرادة المظهــر والمظهــر إليــه، وتعتبــر قاطعــة 
فــي العاقــة بيــن المظهــر إليــه والغيــر )الســاحب والمســحوب عليــه والمظهــرون الســابقون( الــذي 

يجهــل حقيقــة التظهيــر. 

وتذهــب محكمــة التمييــز الأردنيــة )2) أيضــا إلــى "أن التظهيــر التوكيلــي لا يتــم إلا بمقتضــى 
بيانــات معينــة نــص عليهــا القانــون ذلــك أن الأصــل فــي التظهيــر أن يكــون ناقــاً للملكيــة ولا تتبــدل 
ــد التوكيــل، يتوجــب علــى محكمــة الاســتئناف أن تدقــق فــي  ــه إلا اذا ورد نــص صريــح يفي صفت

بينــات الدعــوى وتفســر المــواد القانونيــة وتأولهــا وفــق لأحــكام القانــون".

كمــا أن محكمــة التمييــز الأردنيــة)3) اعتبــرت التظهيــر الــوارد علــى الشــيك تظهيــرا توكيليــا 
ــد التوكيــل، ذلــك مــا دام أن المظهــر أبــرز  ــارة تفي ــم يكــن التظهيــر متبوعــا بأيــة عب ــو ل حتــى ول

فيشــة مســتقلة عــن الشــيك تفيــد صراحــةً أن التظهيــر مــن أجــل التوكيــل.

التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض. -4  وإذا زالت يد شخص عن 
السند بحادث ما فحامله متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيه وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم برده إلا إذا كان قد حصل 

عليه بنية سيئة أو خطأ جسيم“.

الجديد،  المغربي  التجارة  قانون  في  معمقة  دراسة  التجارية،  الأوراق  في  الوسيط  شكري.  أحمد  السباعي،   (1(

)الرباط: دار نشر المعرفة، ، 2004( ط 2، الجزء 1،  ص 126-127.

قرار محكمة التمييز الأردنية، ملف رقم 4043 لسنة 202 صادر بتاريخ 08/11/ 2010 وهذا ما استقر عليه   (2(

اجتهاد محكمة التمييز الأردنية أنظر - قرار محكمة التمييز الأردنية، ملف حقوق رقم 409 لسنة 2020 صادر 
بتاريخ 10/05/2020 منشورات قسطاس، أنظر أيضا  قرار محكمة التمييز الأردنية ملف حقوق 3277 لسنة 

2015، صادر بتاريخ 18/02/2016. منشورات موقع قسطاس

)3)   قرار محكمة التمييز الأردنية، ملف حقوق رقم 2784 لسنة 2002 صادر بتاريخ 04/12/2002 منشورات 

بتاريخ  صادر   2018 لسنة   1931 رقم  حقوق  ملف  الأردنية،  التمييز  محكمة  قرار  أيضا  أنظر  قسطاس، 
05/04/2018 منشورات موقع قسطاس.
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وعلــى عكــس التوجــه الســابق  ترفــض محكمــة التمييــز الأردنيــة)1) إثبــات مدلــول التظهيــر 
الــوراد علــى الشــيك بشــهادة الشــهود أو توجيــه اليميــن الحاســمة للبنــك باعتبــاره حامــل للورقــة 
التجاريــة، حيــث ذهبــت إلــى "أن المشــرع وفــي المادتيــن )148 و 149( مــن قانــون التجــارة رســم 
طريــق قانونــي للتظهيــر التوكيلــي للشــيكات وهــي أن يثبــت هــذا التظهيــر مــن خــال متــن الشــيك 
بعبــارة تؤيــده وتوضحــه ولا يجــوز إثبــات هــذه الواقعــة باليميــن أو البينــة الشــخصية "، ولا يتفــق 
الباحــث مــع مــا ذهبــت إليــه المحكمــة الموقــرة لأن قرينــة التوكيــل قرينــة بســيطة يجــوز إثبــات 
ــر  ــيرا لإرادة المظه ــون تفس ــدو أن يك ــر لا يع ــك لأن الأم ــات، وذل ــائل الإثب ــع وس ــها بجمي عكس

والمظهــر إليــه)2). 

ــا  ــارة غامضــة "عن ــي الحســاب أو عب ــد ف ــارة للقي ــان يحمــل الشــيك عب ــي بعــض الأحي وف
لأمــر البنــك"، وقــد اســتنتجت محكمــة التمييــز الأردنيــة)3) مــن خــال وقائــع القضيــة " أن العبــارة 
المدونــة علــى ظهــر الشــيك / وعنــا لأمــر البنــك والقيمــة بالحســاب تعتبــر تظهيــرا توكيليــا للبنــك 

العربــي لتحصيــل قيمــة الشــيك وقيــده فــي حســاب الشــركة المدعيــة ".

وعلــى خــاف ذلــك مــا تذهــب إليــه محكمــة اســتئناف رام ౫ಋ)4) حيــث جــاء فــي قرارهــا أنــه 
ــي يكــون  ــك العربــي ولأمــره وبالتال ــح البن ــرة لصال ــا مــن ظاهــر الشــيكات أنهــا مجي "ظهــر جلي
البنــك العربــي اصبــح مالــكاً لقيمــة هــذه الشــيكات كونهــا مجيــرة لصالحــه تجييــرا ناقــا للملكيــة 
لصريــح الختــم والعبــارة الــواردة عنــد التجييــر )وهنــا لأمــر البنــك العربــي( أي أن المســتأنف عليــه 

اصبــح مالــكا لقيمــة الشــيكات ولا يعتبــر التظهيــر هنــا توكيليــا" .

ــل  ــع ناق ــر توقي ــل يعتب ــر الشــيك، فه ــب تظهي ــم الحســاب بجان ــر رق ــارت إشــكالية ذك ــد ث لق
ــت  ــه إذا كان الثاب ــى " أن ــة)5) إل ــز الأردني ــث تذهــب محكمــة التميي ــي، حي ــع توكيل ــة أم توقي للملكي

قرار محكمة التمييز الأردنية ملف حقوق رقم 2868 لسنة 2017 صادر بتاريخ 23/08/ 2017 منشورات   (1(

موقع قسطاس

ويجمع الفقه على أنه يجوز الإثبات بجميع وسائل الإثبات لتفسير بنود العقد ولا يتعلق الأمر بما يخالف أو يجاوز   (2(

الكتابة إنما جاء ما غمض من نصوص. التكروري، عثمان. الكافي في شرح قانون البينات في المواد المدنية 
والتجارية رقم 4 لسنة 2001،) فلسطين: المكتبة الأكاديمية، 2019 ( ط 1، ،ص 94. 

قرار محكمة التمييز الأردنية، ملف حقوق رقم 4077 لسنة 2004 صادر بتاريخ 06/03/2005 منشورات   (3(

موقع قسطاس 

قرار محكمة استئناف رام ౫ಋ ملف حقوق رقم 1512 لسنة 2018 صادر بتاريخ 13/12/2018 منشورات   (4(

موقع قسطاس.

قرار محكمة التمييز الأردنية، ملف حقوق رقم 1931 لسنة 2018 صادر بتاريخ 05/04/2018 منشورات   (5(

قسطاس.
- قرار محكمة التمييز الأردنية، ملف حقوق رقم 1931 لسنة 2018 صادر بتاريخ 05/04/ 2018 منشورات   

موقع قسطاس 
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مــن البيانــات الــواردة علــى ظهــر الشــيكات أن القيمــة أودعــت بحســاب المســتفيد وأن رقــم حســاب 
المميــز ضــده مثبــت علــى ظهــر الشــيك فــإن التظهيــر علــى ضــوء مــا تقــدم يعتبــر تظهيــراً توكيليــاً 
بالمعنــى المقصــود بالمــادة )148( مــن قانــون التجــارة ولا محــل لاحتجــاج بــأن التظهيــر ناقــاً 
ــتفيد  ــاب المس ــدت لحس ــا قي ــن أنه ــا م ــوارد عليه ــان ال ــاً للبي ــيكات ووفق ــذه الش ــة ... وإن ه للملكي
الأول منهــا وهــو المدعــى عليــه الثانــي مــا يجعــل مــن التظهيــر الــوارد عليهــا هــو تظهيــر توكيلــي 
لتحصيــل قيمتهــا لصالــح المســتفيد منهــا والمودعــة والمقيــدة بحســابه وليــس تظهيــراً ناقــاً 

للملكيــة..." وهــذا التوجــه مطابــق لمــا تذهــب إليــه محكمــة النقــض الفلســطينية)1). 

ــارة الســابقة التــي تــرد بجانــب التظهيــر لا  ولكــن هــذا الاســتقرار القضائــي فــي تفســير العب
يمنــع المحكمــة أن تقــوم بتفســيره فــي حــالات أخــرى وبحســب وقائــع الدعــوى المعروضــة عليهــا 
بأنــه تظهيــر ناقــل للملكيــة لأن الأمــر يتعلــق وكمــا ســبق القــول بتفســير إرادة الشــخص المظهــر، 
حيــث ذهبــت محكمــة التمييــز الأردنيــة)2)  إلــى " أن الطاعنيــن تمييــزاً وشــقيقهما نزيــه قامــوا بفتــح 
حســاب جــارٍ مشــترك لــدى البنــك واتفقــوا علــى أن يقــوم الشــركاء الثــاث فــي الحســاب مجتمعيــن 
بالتوقيــع علــى أيــة معاملــة متعلقــة بهــذا الحســاب. وقــد أقــر  البنــك المظهــر إليــه أنــه قــام بإعــادة 
ــه  ــى نزي ــي الحســاب المشــترك إل ــت أودعــت ف ــي كان ــن الشــيكات الت ــيكاً م ــة وعشــرين ش ثماني
لكونــه المســتفيد مــن هــذه الشــيكات المســحوبة علــى البنــك  والــذي كان قــد قــام بتظهيرهــا تظهيــراً 
ناقــاً للملكيــة لأمــر الحســاب المشــترك بدلالــة قيامــه بقيــد رقــم الحســاب المشــترك علــى كل شــيك 
مــن هــذه الشــيكات خاصــة وأن البنــك كان قــد اشــترط ضمــن الشــرط الخــاص بحســابات الشــركة 
أن يكــون رقــم الحســاب المشــترك هــو المعتبــر لغايــات التعامــل وعليــه وفــي ضــوء مــا ورد فــي 
البنــد الثانــي عشــر مــن الشــروط العامــة والخاصــة المشــار إليهــا مــن اعتبــار تظهيــر العميــل لأي 
أوراق تجاريــة لإيداعهــا فــي حســاباته هــو تظهيــر ناقــل للملكيــة مــا لــم يذكــر صراحــة أن القيمــة 
ــى أن  ــة عل ــر قرين ــل لا يعتب ــر العمي ــل إزاء تظهي ــاب العمي ــم حس ــر رق ــد أن ذك ــل وأك للتحصي
التظهيــر توكيلــي، وحيــث إن الأمــر كذلــك فــإن مــا ينبنــي علــى ذلــك أن ملكيــة الشــيكات انتقلــت 

بمجــرد تظهيرهــا لأمــر الحســاب المشــترك".

- وقد قررت محكمة التمييز مبدأ مفاده الكتابة بجانب التظهير عبارة “القيد للمستفيد الأول" فإن ذلك يعني الشيك   
ظهر تظهيرا توكيليا أنظر قرار محكمة التمييز الأردنية، ملف حقوق رقم 3468 لسنة 2017 صادر بتاريخ 

20/09/2017 منشورات موقع قسطاس.

قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 14 لسنة 2012، صادر بتاريخ 19/02/2013 منشورات موقع المقتفي.  (1(

قرار محكمة التمييز الأردنية، ملف حقوق رقم 2606/ 2019 صادر بتاريخ 2019-07-22 منشورات موقع   (2(

قسطاس
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ــث  ــض البح ــي رف ــة)1)  ف ــز الأردني ــة التميي ــه محكم ــت إلي ــا ذهب ــع م ــث م ــق الباح  ولا يتف
ــي  ــث جــاء ف ــع حي ــول التوقي ــات مدل ــى الشــيك المســطر لإثب ــع عل ــا الموق ــي قدمه ــة الت ــي الأدل ف
ــاب  ــي الحس ــع ف ــطرة توض ــيكات مس ــي ش ــاض وه ــى بي ــيكين كان عل ــر الش ــا" إن تظهي قراره
ــز ضدهــا بوضعهــا  ــام الممي ــد بقي ــر يفي ــع أو تظهي ــي متنهــا أي توقي ــرد ف ــم ي ــات صرفهــا ول لغاي
فــي حســابها الشــخصي لغايــات تحصيلهــا لصالحهــا عبــر المقاصــة الإلكترونيــة، وأخطــأت بعــدم 
معالجــة البينــات المقدمــة منــه لمواجهــة طلبــات المميــز ضدهــا )البنــك( لإثبــات أن الشــيكين وضعــا 

ــة". ــل للملكي ــر الناق ــس التظهي ــي ولي ــر التوكيل ــات التظهي لغاي

ــة ومــن  ــة التجاري ــى الورق ــواردة عل ــق بتفســير الإرادة ال ــإن الأمــر يتعل فكمــا ســبق القــول ف
الممكــن إثباتهــا بــكل وســائل الإثبــات، ولذلــك كان مــن الواجــب علــى المحكمــة تمكيــن العميــل مــن 
إثبــات مدلــول التظهيــر بــكل وســائل الإثبــات، بالإضافــة إلــى ذلــك يذهــب الفقــه)2) إلــى أن إدراج 
ــة الحــق الثابــت بالشــيك لمصلحــة البنــك، فمهمــة البنــك  الشــيك المســطر بالحســاب لا ينقــل ملكي

تقتصــر علــى قبــض قيمــة الشــيك وإضافتهــا إلــى حســاب العميــل.

وأخيــرا نشــير إلــى أن الشــيك المقيــد فــي الحســاب يكــون تظهيــره لمصلحــة البنــك تظهيــرا 
توكيليــا وهــذ مــا أكــدت عليــه محكمــة التمييــز الأردنيــة)3) بــأن "الشــيك المقيــد بالحســاب والــذي 
ــارة )لا يصــرف إلا بتاريخــه فقــط وبالحســاب للمســتفيد الأول CO مــع خطيــن أســفل  يحمــل عب
ــره فيكــون  ــم تظهي ــر الشــيك وإذا ت ــع مــن تظهي ــى للمســتفيد الأول( يمن ــى حرفــي CO بمعن وأعل

ــا" . ــرا توكيلي تظهي

المبحث الثاني :القيد العكسي وسيلة لاستيفاء دين الخصم

ــى  ــك عل ــه البن ــذي يجري ــي ال ــد العكس ــة للقي ــة القانوني ــد الطبيع ــن تحدي ــة م ــي البداي ــد ف لا ب
الحســاب الجــاري لكــي نتوصــل إلــى الحــالات التــي يمكــن فيهــا للبنــك إجــراء هــذا القيــد )الفــرع 
ــوك  ــه البن ــي تجري ــد العكســي الت ــي( تعامــل القضــاء مــع القي ــرع الثان ــي )الف ــاول ف الأول(،  ونتن

ــى حســاب العمــاء. عل

قرار محكمة التمييز الأردنية، ملف حقوق رقم 2868 صادر بتاريخ 23/08/2018. منشورات موقع قسطاس  (1(

السنهوري،  دار  )بيروت:  التجارية،  الأوراق  التجاري  القانون  محمود،  فائق  الشماع،  فوزي.  محمد  سامي،   (2(

2015(، ص 352

قرار محكمة التمييز الأردنية، ملف حقوق رقم 8731 لسنة 2019 صادر بتاريخ 23/02/2020 سابق الإشارة   (3(

إليه.
-  انظر أيضا حكم محكمة استئناف رام ౫ಋ في ملف حقوق رقم 1639 لسنة 2018 صادر بتاريخ 23/01/2020   

منشورات موقع قسطاس
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المطلب الأول: الطبيعة القانونية للقيد العكسي

يعــد القيــد العكســي وســيلة تمكــن البنــك مــن المحافظــة علــى حقوقــه مــن خــال ضمــان حقــه 
فــي إجــراء قيــد عكســي علــى حســاب عميلــه بخصــوص قيمــة ورقــة تجاريــة عجــل دفعهــا لعميلــه، 
ويعــد القيــد العكســي اســتثناءً عــن مبــدأ التجديــد الــذي يحكــم الحســاب الجــاري)1)، وهــذا مــا تؤكــده 
المــادة )109( مــن قانــون التجــارة الأردنــي رقــم )12( لســنة 1966 فــي فقرتهــا الأولــى والتــي 
ذهبــت إلــى القــول إن " 1- إن الدفــع بواســطة ســند تجــاري لا يعــد حاصــاً إلا بشــرط قبــض قيمتــه 

مــا لــم يكــن اتفــاق مخالــف. 

2- وإذا لــم تســدد قيمــة الســند فــي موعــد اســتحقاقه فيحــق لمســتلمه مــع الاحتفــاظ بــه علــى 
ســبيل التأميــن ومــع اســتعمال الحقــوق المنوطــة بــه، أن يقيــد قيمتــه علــى حســاب مســلمه".

وتنــص  المــادة 354 مــن قانــون التجــارة المصــري رقــم 17 لســنة 1999 علــى " أنــه للبنــك 
قبــل المديــن الأصلــي فــي الصــك والمســتفيد وغيرهمــا مــن الملتزميــن الآخريــن جميــع الحقــوق 
الناشــئة عــن الصــك الــذى خصمــه . 2 - وللبنــك فضــا عــن ذلــك قبــل المســتفيد حــق مســتقل فــي 
اســترداد المبالــغ التــي دفعهــا دون اســتنزال مــا خصمــه البنــك مــن نســبة ومــا قبضــه مــن عمولــة، 
ويكــون للبنــك اســتعمال هــذا الحــق فــي حــدود الصكــوك غيــر المدفوعــة أيــا كان ســبب الامتنــاع 

عــن دفعهــا"

ــذاً لدعــوى الصــرف  ــد العكســي تنفي ــار القي ــى اعتب ــه)2) إل ــن الفق ــرأي الراجــح م ــب ال ويذه
وعقــد الخصــم فــي حــال عــدم الوفــاء بقيمــة الورقــة بتاريــخ الاســتحقاق، وهــي وســيلة للرجــوع 
ــي  ــان ف ــل الرجــوع بالضم ــك العمي ــل، ولا يمل ــة العمي ــي مواجه ــك ف ــه البن ــذي يملك ــان ال بالضم
دعــوى الصــرف إلا إذا مــازال البنــك قــادرا علــى الرجــوع الصرفــي علــى العميــل، فــإذا أهمــل 
البنــك القيــام بالإجــراءات المتطلبــة للرجــوع الصرفــي كتقديــم الورقــة للوفــاء وتحريــر احتجــاج 
ضمــن المــدد القانونيــة للتقــادم فإنــه يفقــد حــق الرجــوع، وقــد يكــون مظهــر الورقــة التجاريــة للبنــك 
ــه  ــك الرجــوع علي ــخ الاســتحقاق، فيحــق للبن ــي تاري ــاء ف ــل الوف ــدم مقاب ــد ق ــم يكــن ق الســاحب ول
حتــى لــو أهمــل فــي تحريــر الاحتجــاج، أمــا إذا كان فــي مركــز الضامــن فقــط فيســقط حــق البنــك 

نصت المادة )111( من هذا القانون على أن " ... الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري   (1(

فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا المقاصة ولا للمداعاة ولا إحدى 
طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم".

عوض، علي جمال الدين. عمليات البنوك من الوجهة القانونية، ص 724، جمعة، أحمد محمود ، أحكام عقد   (2(

الحساب الجاري في قانون التجارة، ، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 2001(، ط 1 ص 29،  بريري، محمود 
النهضة  دار  )القاهرة:  التجارية(،  البنوك والأوراق  )عمليات  التجارية  المعامات  قانون  أحمد.  مختار محمد 

العربية، 2001(، ص 101-102.
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بالرجــوع عليــه إذا مــا أهمــل)1).

وســقوط حــق الحامــل فــي الرجــوع علــى الضامنيــن لا يتنــاول إلا دعــاوى الحامــل التــي تقــام 
ــد  ــا لعق ــى المظهــر وفق ــك المهمــل الرجــوع عل ــك مــن حــق البن ــط، لذل ــون الصــرف فق ــا لقان وفق
الخصــم، ويجــب أن يكــون حــق البنــك فــي الرجــوع بالاســتناد إلــى عقــد الخصــم قائمــا لــم يتعــرض 
للســقوط والتقــادم)2)، ويســتند الضمــان هنــا إلــى عقــد القــرض الــذي قدمــه البنــك للعميــل؛ وذلــك لأن 
عقــد القــرض مــن عقــود الضمــان فالعميــل تملــك المــال ابتــداءً علــى أن يــرده، ويعتبــر الضمــان 
حكــم مــن أحــكام عقــد القــرض وأثــر مــن آثــاره)3)، ويخضــع الرجــوع فــي تقادمــه للقواعــد العامــة؛ 

وبذلــك يكــون هــذا الرجــوع مفيــدا للبنــك فــي حــال تقــادم دعــوى الرجــوع الصرفــي . 

وقــد تكــون متابعــة الموقعيــن علــى الورقــة مــن قبــل البنــك ضمانــة أقــوى للعميــل مــن القيــد 
العكســي، لذلــك ذهــب الفقــه)4) إلــى أن إجــراء القيــد العكســي وهــو خيــار للبنــك ولا يجبــر علــى 
القيــام بــه وقــد أيــده القضــاء فيمــا ذهــب إليــه، فذهبــت محكمــة التمييــز الأردنيــة)5) إلــى أنــه "إذا 
ــأن البنــك قــام بإجــراء أي قيــد عكســي أو أن قيمــة  ــم تظهــر كشــوف الحســاب الجــاري مديــن ب ل
ــد  ــك ق ــان البن ــول ب ــرد الق ــه لا ي ــخ اســتحقاقها فان ــن بتاري ــى حســاب المدي ــدت عل ــد قي ــة ق الكمبيال
ــكام  ــن أح ــتفاد م ــن. يس ــي حســاب الجــاري مدي ــا ف ــة بدخوله ــة المخصوم ــة الكمبيال ــتوفى قيم اس
المــادة 109 مــن قانــون التجــارة انــه اذا كان الدفــع فــي الحســاب الجــاري بواســطة ســند تجــاري 
حــرره العميــل لصالــح البنــك ولــم يقــم بتســديد قيمــة الســند )الكمبيالــة( فــي موعــد اســتحقاقها فللبنــك 
ــد قيمتــه علــى  اســتعمال حقوقــه المنوطــة بــه ، باللجــوء للقضــاء للمطالبــة بقيمــة الســند أو أن يقي

حســاب العميــل. وعليــه فــا تثريــب علــى البنــك إن اختــار المطالبــة قضائيــا". 

ولــدى البنــك القــدرة علــى القيــام بالقيــد العكســي مادامــت شــروطه متوافــرة، كمــا يشــترط أن 
يقــوم البنــك بإخبــار العميــل ولكــن لا يحتــاج إلــى موافقتــه، بالإضافــة إلــى ذلــك متــى حصــل القيــد 
مســتوفيا لشــروطه فإنــه يعــد نهائيـًّـا لا يمكــن الرجــوع فيــه ويفقــد البنــك ملكيــة الورقــة ويلــزم ردهــا 

السباعي، أحمد شكري. الوسيط في الأوراق التجارية،  ص 319  (1(

-  العكيلي، عبد العزيز، الوسيط في شرح القانون التجاري الأوراق التجارية وعمليات البنوك، ص 193.  

لفروجي، محمد، العقود البنكية، ص 330.  (2(

أبو العيال، أيمن، فكرة ضمان العقد في الفقه الإسامي، ص 95  (3(

عوض، علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية،  ص 727-729.  (4(

قرار محكمة التمييز الأردنية، تمييز حقوق رقم 884 لسنة 1991 صادر بتاريخ 21-01-1992، منشورات   (5(

موقع قسطاس.
- انظر أيضا حكم محكمة التمييز الأردنية، تمييز حقوق رقم 634 لسنة 2007 صادر بتاريخ 13/05/2007   

منشورات موقع قسطاس.
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للعميــل ولا يجــوز بعــد ذلــك إلغــاء هــذا القيــد ومباشــرة حقوقــه الصرفيــة، وهــذا مــا أكدتــه محكمــة 
النقــض الفرنســية)1) حيــث ينتهــي عقــد الخصــم بمجــرد التقييــد العكســي؛ لأن الأخيــر أحــد طــرق 
انقضــاء الخصــم؛ ومــن ثــم يصبــح البنــك ملزمــاً مــن الناحيــة القانونيــة بإرجــاع الورقــة التجاريــة 

المخصومــة للعميــل.

أمــا بالنســبة للقانــون الأردنــي النافــذ فــي فلســطين فــإن البنــك يفقــد ملكيــة الورقــة التجاريــة إذا 
مــا قــام بإجــراء القيــد العكســي، وتتحــول يــده علــى الورقــة إلــى يــد دائــن مرتهــن وذلــك بمقتضــى 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 109 مــن قانــون التجــارة الأردنــي وخصوصــا إذا كان رصيــد العميــل 
ــوى  ــة بالدع ــة التجاري ــى الورق ــن عل ــة الموقعي ــل متابع ــن أج ــك م ــة وذل ــة الورق ــي لتغطي لا يكف
الصرفيــة، وهــذا التغييــر الحــادث علــى العاقــة بيــن المظهــر والبنــك لا يؤثــر علــى العاقــة بيــن 
البنــك والغيــر، فالتظهيــر التأمينــي يعتبــر بالنســبة للغيــر فــي حكــم التظهيــر الناقــل للملكيــة وينتــج 
آثــاره فــي الحــدود الازمــة للمحافظــة علــى حقــوق البنــك)2)، ويعــد اســتثناءً عــن قاعــدة التجديــد 
فــي الحســاب الجــاري التــي تعتبــر القيــد فــي الحســاب عبــارة عــن وفــاء)3)، وانطاقــا ممــا ســبق 
ناحــظ أن البنــك لــه خياريــن كمــا فــي القانــون المصــري  الســابق الإشــارة إليــه، ولكــن مــا يميــز  

(1( Cass Comm 27/03/1992 Revue Banque N 530 September 1992 p: 841 
لنيل  أطروحة  البنكي"،  الجاري  الحساب  لعقد  القانوني  النظام   "  .)2004( الرحيم.  عبد  المدون،  أورده   -
الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس –أكدال- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 

الرباط، ص 234.
- ويذهب البعض إلى أن إجراء القيد العكسي بطريقة اتوماتيكية بمجرد رفض وفاء الورقة التجارية من خال 
ربط الحاسوب بنظام مبرمج مسبقا لا يعد صحيحا ويمكن الرجوع فيه ويستدل على ذلك بقرار فرنسي صادر 
عن محكمة AIX  والتي قضت بأن للبنك الخاصم ممارسة اختياره رغم القيد الآلي، مع أن محكمة النقض 
الفرنسية تشترط لإلغاء القيد المدين الأوتوماتيكي أن يتم بقيد دائن لاحق بزمن قصير. ويرى الباحث أن الرأي 
المعامات  قانون  11 من  المادة  والدليل على ذلك ما جاء في  الفلسطيني  القانون  يمكن تطبيقه في  السابق لا 
الإلكترونية 5 لسنة 2017 التي تنص على " 1. يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية آلية متضمنة نظامي 
فائق،  محمود   ، الشماع  المهام".  هذه  بمثل  للقيام  مسبقاً  ومبرمجة  معدة  تكون  أكثر،  أو  إلكتروني  معلومات 

الاعتماد المصرفي النقدي، ص421.
- قرار بقانون رقم )15( لسنة 2017 م بشأن المعامات الإلكترونية، نشر هذا التشريع في العدد 14 "عدد 

ممتاز" من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 09/07/2017، ص 2

الطراونة، بسام حمد، تظهير الأوراق التجارية " دراسة مقارنة"، )عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2004(،   (2(

ط1، ص 223-324.

)3)  قرار لمحكمة النقض الفرنسية صادر في 25 يناير 1955 ، ففي هذا القرار اعتبرت المحكمة أن الدفع في 

الحساب الجاري يساوي الوفاء
- Cour de cassation francaise – Arret Commercial – 25 Janvier 1955 – JCP– 1955 
II – 854 bis not H. Cabrillac



الإشكالات الناتجة عن تظه� الأوراق التجارية للبنوك في القانون الفلسطيني " دراسة تحليلية" ) 492-466 (

مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4841

المــادة 109 مــن قانــون التجــارة الأردنــي هــو أن البنــك لا يفقــد حقــه فــي الدعــوى الصرفيــة ولكنــه 
يمارســها باعتبــاره  دائــن مرتهــن. 

بــل أكثــر مــن ذلــك فقــد وفــر قانــون التجــارة الأردنــي رقــم 12 لســنة 1966 النافــذ فــي الضفــة 
الغربيــة حمايــة إضافيــة للبنــك المظهــر لــه الشــيك علــى ســبيل الخصــم  فــي حــال إفــاس العميــل 
ــة  ــاء بالورق ــد عــدم الوف ــل عن ــى  حســاب العمي ــد عكســي عل ــك إجــراء قي المظهــر)1)، فســمح للبن
ــون التجــارة  ــن قان ــادة )109( م ــه الم ــا نصــت علي ــذا م ــخ الاســتحقاق)2)، وه ــي تاري ــة ف التجاري
الأردنــي )12( لســنة 1966 " 3. وفــي حالــة إفــاس مســلم الســند لا يحــق للمســتلم بالرغــم مــن 
كل اتفــاق مخالــف أن يقيــده فــي الحســاب إلا بعــد أن يحــل أجــل الاســتحقاق ويثبــت عــدم الوفــاء.

4. وإذا قيــدت ســندات علــى هــذه الصــورة وجــب علــى متســلمها أن يخفــض مبلــغ طلباتــه فــي 
التفليســة بنســبة الدفعــات التــي أداهــا موقعــو تلــك الســندات ".  

ــى  ــة للحصــول عل ــة التجاري ــى الورق ــن عل ــة الموقعي ــن متابع ــك م ــع البن ــد لا يمن ــذا القي وه
بقيــة قيمتهــا، وفــي حــال بقــاء شــيء مــن القيمــة لــم يتــم الوفــاء بــه مــن الموقعيــن الضامنيــن يتقــدم 

للمطالبــة بــه فــي تفليســة العميــل وذلــك حســب الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 109.

المطلب الثاني: القيد العكسي وفقا للإجتهاد القضائي

كمــا ســبق القــول فإنــه مــن حيــث المبــدأ لا يجــوز للبنــك القيــام  بمفــرده بإجــراء القيــد العكســي 
مخالفــا بذلــك مبــدآن يقــوم عليهــا الحســاب الجــاري وهمــا مبــدأي التجديــد وعــدم التجزئــة، ولذلــك 
جــاءت المــادة 109 مــن قانــون التجــارة الاردنــي رقــم 12 لســنة 1966 كاســتثناء وأعطــت الحــق 
للبنــك بإجــراء القيــد العكســي، وانطاقــا ممــا ســبق فإنــه لا يجــوز إجــراء القيــد العكســي إلا فــي 
حالــة خصــم الأوراق التجاريــة، وبمــا أن القيــد العكســي اســتثناء فــإن هــذا الاســتثناء لا يقــاس عليــه.

وبنــاءً علــى ذلــك منعــت محكمــة اســتئناف رام ౫ಋ)3) القيــد العكســي إذا مــا كان الشــيك الــذي 
ظهــر للبنــك كان مكتوبــاً عليــه عبــارة للمســتفيد الأول، حيــث أن تظهيــر هــذا النــوع مــن الشــيكات 

نصت المادة 114 من قانون التجارة  12 لسنة 1966 على أن من أحد أسباب إغاق الحساب الجاري إفاس   (1(

العميل "ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة أحد 
الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهم أو بفقدانه الأهلية أو بإفاسه" 

فترة  الجاري خال  الحساب  يثيرها  التي  العملية  المشاكل  لبعض  تحليلية  دراسة  الجليل،  عبد  أحمد  حسنين،   (2(

الثالث للقانونين المصريين، الجوانب القانونية للعمليات المصرفية، الجمعية  الريبة، 2002، المؤتمر العلمي 
المصرية لاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ص15.

حكم محكمة استئناف رام ౫ಋ في ملف حقوق رقم 1639 لسنة 2018 صادر بتاريخ 23/01/2020 منشورات   (3(

موقع قسطاس  تاريخ زيارة الموقع 25/12/2020
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لا يكــون إلا علــى ســبيل التحصيــل فقــط،  وهــو نفــس توجــه محكمــة النقــض الفلســطينية)1) التــي 
ــة للبنــك مــن أجــل التحصيــل؛ حيــث  ــة التجاري ــد العكســي فــي حــال كان تظهيــر الورق ــع القي تمن
ــد  ــل قيمــة الشــيك إلا عن ــع للعمي ــل لا يدف ــك الوكي ــه "يكمــن الأصــل أن البن ــى أن ــرار إل ذهــب الق
تحصيلــه، ومــع ذلــك قــد يتعجــل العميــل اســتيفاء قيمــة الشــيك فيقــدم البنــك للعميــل قرضــا علــى 
ــن  ــث يتمك ــابه بحي ــي حس ــد ف ــيك. يقي ــة الش ــان قيم ــاده( بضم ــح اعتم ــهيات أي فت ــاب )تس الحس
ــه مخاطــره  ــل وعلي ــكا للعمي ــة مل ــي هــذه الحال ــى الشــيك ف ــل مــن التصــرف بالقيمــة ، ويبق العمي
ــم تدفــع القيمــة يحــل أجــل القــرض ويجــري البنــك قيــدا عكســيا فــي حســاب العميــل  بحيــث اذا ل
بشــرط أن يــرد الشــيك إليــه... . إن الشــيكات التــي تــودع فــي البنــك وفــي المقاصــة تــودع بتحفــظ 
والتحفــظ يعنــي انــه لا يعتبــر نقــد... وحيــث إن الأســاس القانونــي الــذي أقيمــت عليــه الدعــوى فــي 
ــة  ــي كيفي ــة ف ــذي يحــدد مســؤولية المدعي ــد للركــن الأساســي ال ــد افتق ــة بقيمــة الشــيكات ق المطالب
ــد  ــد مســؤوليته خاصــة وان العق ــنى تحدي ــه ليتس ــاب المدعــى علي ــي حس ــي ف ــغ المال ــود المبل وج
ــت  ــم تثب ــا ل ــن م ــه دائ ــي اصل ــذي يعــد ف ــح حســاب جــاري وال ــب فت ــرز م/1 طل ــد هــو المب الوحي

المدعيــة وجــود عقــود أخــرى تغيــر صفــة العقــد إلــى جــاري مديــن".

وهــذا مــا أكــدت عليــه المــادة 375 مــن قانــون التجــارة المصــري 17 لســنة 1999 التــي تنــص 
علــى " 1- إذا قيــدت حصيلــة خصــم ورقــة تجاريــة فــي الحســاب الجــاري ولــم تدفــع قيمتهــا فــي 
ميعــاد الاســتحقاق جــاز لمــن خصــم الورقــة، ولــو بعــد شــهر إفــاس مــن قدمهــا للخصــم، إلغــاء 
القيــد بإجــراء قيــد عكســي. 2- لا يجــوز إجــراء القيــد العكســي إلا فيمــا يتعلــق بــالأوراق التجاريــة 

التــي لــم تدفــع قيمتهــا فــي مواعيــد اســتحقاقها، ويقــع باطــا كل اتفــاق علــى غيــر ذلــك")2).

قرار صادر قرار محكمة النقض الفلسطينية، ملف حقوق رقم 1076 لسنة 2016 صادر بتاريخ 20/07/2020.   (1(

منشورات موقع قسطاس. انظر أيضا قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 1071 لسنة 2014 صادر بتاريخ 
النقض  الفلسطينية، الصادر في  النقض  05/11/2019 منشور على موقع قسطاس. أنظر أيضا حكم محكمة 
المدني رقم 483/2011 بتاريخ 16/12/2012 أورده الشيخ، ثائر. )2019(. " دور المصارف في تحصيل 
الشيكات"، رسالة ماجستير في القانون التجاري، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الأمريكية، جنين، ، 
ص52 وقد انتهى القرار إلى منع البنك من إجراء القيد العكسي في حساب العميل عند عودته دون تحصيل 
بسبب السرقة بعد فترة زمنية من تقديمه من البنك الإسرائيلي ولكن على أساس أن الوكالة انتهت بين العميل 
والمصرف بقيد قيمة الورقة بحساب العميل انتهت العاقة بينه وبين العميل، ويعلق الكاتب على القرار بأنه كان 
من الواجب على المحكمة الموقرة السماح للبنك بإجراء قيد عكسي على الحساب والقول بغير ذلك يؤدي إلى 
إثراء العميل على حساب البنك. ولا أتفق مع الباحث فيما ذهب إليه؛ إذ إن البنك يكون قد قصر في حق نفسه إذا 
ما قام بتسبيق قيمة الشيك في حساب العميل قبل التحصيل الفعلي، ثم أن البنك لا يجوز له إجراء القيد العكسي 
التجارية؛ لأن هذا الأمر سوف يخل بمبدأ تماسك وعدم تجزئة الحساب  عندما يتعلق الأمر بتحصيل الورقة 
الجاري كل ما في الأمر أنه بإمكان البنك أن يرفع دعوى تصحيح الحساب الجاري خال ستة أشهر من تاريخ 

إغاق الحساب أو دعوى محاسبة.

19 مكرر  العدد  المنشور في الجريدة الرسمية   1999 17 لسنة  التجارة المصري رقم  المادة375 من قانون   (2(

بتاريخ 17/5/1999
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ــاء  ــة عــدم الوف ــد العكســي فــي حال ــة القي مــا ياحــظ مــن المــادة الســابقة انهــا قصــرت عملي
ــك مــن النظــام العــام  ــرت ذل ــخ الاســتحقاق، واعتب ــي تاري ــة المخصومــة ف ــة التجاري بقيمــة الورق
الــذي لا يجــوز الاتفــاق علــى خافــه، وذلــك علــى خــاف أحــكام المــادة 109 مــن قانــون التجــارة 
الأردنــي التــي لــم تجعــل أحكامهــا مــن النظــام العــام لذلــك يجــوز الاتفــاق علــى خافهــا؛ ولذلــك 
فــإن الأســاس القانونــي الــذي يعطــي البنــك القيــام بالقيــد العكســي فــي غيــر حالــة خصــم الورقــة 
ــة  ــر إمكاني ــي تعطــي الأخي ــك، والت ــل والبن ــن العمي ــة بي ــة الموقع ــات البنكي ــو الاتفاق ــة ه التجاري

إجــراء قيــد عكســي مــن تلقــاء نفســه فــي حــال وقــوع خطــأ فــي التقييــدات)1). 

وهــذا التوجــه هــو نفــس توجــه محكمــة اســتئناف عمــان)2) حيــث ذهبــت إلــى "أن مــا ورد فــي 
كشــف الحســاب مــن حيــث قيمــة شــيكات مودعــة بالحســاب خطــا وتمــت التســوية يعنــي ذلــك انــه 
تــم عكســها لحســاب المســتفيد الحقيقــي وتبيــن أن مفهــوم عكــس القيــد هــو أنــه تــم إيــداع شــيكات 
ــب  ــى صاح ــيكات إل ــادة الش ــال إع ــن خ ــأ م ــذا الخط ــح ه ــم تصحي ــأ وت ــق الخط ــاب بطري لحس
ــد )16( مــن طلــب فتــح الحســاب إنهــا  ــى البن ــا وبالرجــوع إل الحســاب الحقيقــي... وتجــد محكمتن
أعطــت البنــك فــي حالــة قيــد المبالــغ لحســاب العميــل بطريــق الخطــأ الرجــوع علــى العميــل بنفــس 
المبلــغ المقيــد علــى حســابه وانــه لا يحــق للعميــل المطالبــة بهــذا المبلــغ بــاي حالــة من الأحــوال...".

وهــذا التوجــه لمحكمــة الاســتئناف مطابــق لاجتهــاد محكمــة التمييــز الأردنيــة)3) والــذي ذهبــت 
فيــه إلــى أن " .. بموجــب هــذا البنــد يحتفــظ البنــك بحقــه بعكــس أي قيمــة قيــدت بالحســاب إذا لــم 
يتــم تحصيــل قيمــة الشــيكات المودعــة التــي تــم قيــد قيمتهــا مســبقا، وهــذه الحالــة تفتــرض أن البنــك 
قيــد القيمــة قبــل التحصيــل، وبهــذه الحالــة إذا اســتلم البنــك إشــعارا يفيــد أن الأمــوال المقيــدة فــي 
الحســاب لــم يتــم تحصيلهــا... ينطبــق البنــد 11 مــن الشــروط العامــة التــي جــاء فيهــا:- إذا تــم كشــف 
الحســاب لأي ســبب كان يدفــع العميــل للبنــك و/ أو يكــون البنــك مخــولا بــأن يقيــد علــى الحســاب 
1. رصيــد الســحب 2. الفائــدة وفــي هــذه الحالــة المعروضــة فــان مــا ثبــت بالبينــة أن البنــك أشــعر 
البنــك المدعــي بــأن القيمــة تــم تحصيلهــا ... إلا أنــه بعــد حوالــي ســنة عــاد البنــك الوســيط واجــرى 

قيــدا علــى حســاب المدعيــة بقيمــة الشــيك لأن التظهيــر الــوارد عليــه مــزور...".

ــة  ــر حال ــد العكســي فــي غي ــك حــق إجــراء القي ــذي يعطــي للبن ــرى الباحــث أن الشــرط ال وي

تنص المادة 11 من الشروط والأحكام التي تخضع لها جميع الحسابات لدى بنك فلسطين الإسامي على أنه   (1(

“ -11 في حالة إيداع أو تحويل أي مبالغ لحساب العميل بالخطأ يحق للبنك دون الرجوع للعميل أن يقيد على 
حسابه نفس المبلغ المقيد له ولا يحق للعميل المطالبة بهذا المبلغ بأي حال من الأحوال“

حكم محكمة استئناف عمان، الحكم رقم 38816 حقوق لسنة 2018، صادر بتاريخ 24/3/2019 منشورات   (2(

موقع قسطاس.

محكمة التمييز الأردنية، ملف حقوق رقم 4020 لسنة 2005 صادر بتاريخ 18/04/2006 منشور على موقع   (3(

قسطاس.
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الخصــم  يدخــل فــي بــاب الشــرط المقتــرن بالعقــد والــذي يعــرف بأنــه "الالتــزام الواقــع فــي العقــد 
حــال تكوينــه زائــد علــى مقتضــاه الشــرعي")1)، ويميــز الفقــه بيــن الشــرط المقتــرن بالعقــد الصحيح 
والشــرط الباطــل، فالنــوع الأول وهــو مــا كان موافقــا لمقتضــى العقــد أو مؤكــدا لمقتضــاه أو جــاء 
ــح  ــواع الصحي ــن أحــد أن ــم يك ــا ل ــو م ــا الشــرط الباطــل فه ــه العــرف، أم ــه الشــرع أو جــرى ب ب
وليــس منفعــة لأحــد المتعاقديــن ولا لغيرهمــا، وإنمــا مــا كان فيــه ضــرر لأحــد العاقديــن، والنتيجــة 
المترتبــة علــى الشــرط الأخيــر أن العقــد صحيــح والشــرط باطــل إلا اذا ثبــت عنــد القاضــي أنــه قــد 

جــرى عليــه العــرف.

الخاتمة:

لقد توصل الباحث من خال ما سبق إلى أنه:

ــد . 1 ــط لقواع ــع فق ــة تخض ــة منفصل ــر عملي ــار التظهي ــن اعتب ــبق لا يمك ــا س ــةً لم ونتيج
قانــون الصــرف وإنمــا ممهــدة أو نتيجــة عقــود تبــرم مــع البنــك لإنجــاز بعــض الخدمــات 
ــد يكــون البنــك مــوكاً فــي تحصيــل حقــوق العميــل، أو أن البنــك  لمصلحــة العميــل، فق

ــة. ــل قــرض بضمــان الورق ــح العمي من

اعتبــر القضــاء أن مســألة تحديــد مدلــول العبــارة الــواردة بجانــب التوقيــع مســألة تفســير . 2
لإرادة الأطــراف؛ ومــن ثــم تخضــع فــي إثبــات مدلولهــا لحريــة الإرادة.

القيــد العكســي تنفيــذ لعقــد الصــرف وعقــد الخصــم فــي حــال عــدم الوفــاء بقيمــة الورقــة . 3
بتاريــخ الاســتحقاق، وهــي وســيلة للرجــوع بالضمــان الــذي يملكــه البنــك فــي مواجهــة 

العميــل؛ ولذلــك يشــترط ألا تكــون الدعوييــن قــد ســقطتا.

القيــد العكســي هــو خيــار للبنــك يمكــن أن يقــوم بــه ويمكــن أن يختــار متابعــة الموقعيــن . 4
علــى الورقــة التجاريــة، كمــا ان القيــد العكســي ينحصــر فقــط فــي حالــة خصــم الورقــة 

التجاريــة.

التوصيات:

 يجــب تكييــف العمليــات التــي تجــري داخــل الحســاب بحســب الغايــة النوعيــة منهــا فــي 1. 
داخــل الحســاب.

إحــداث تعديــل فــي المــادة 148 مــن قانــون التجــارة الفلســطيني بحيــث تصبــح الحــالات . 2

https://quspace.qu.edu.  “شبير، محمد عثمان، الشروط المقترنة بالعقد وأثرها فيه “ في الفقه الإسامي  (1(

qa / 05/01/2021
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الــواردة فيهــا علــى ســبيل الحصــر وليــس علــى ســبيل المثــال، لتخفيــف حــالات التنــازع 
أمــام القضــاء حــول مدلــول العبــارات.

تعديــل المــادة 109 مــن قانــون التجــارة الأردنــي 12 لســنة 1966 بحيــث تحصــر حالــة . 3
القيــد العكســي فــي عقــد الخصــم عــن عــدم الوفــاء فــي تاريــخ الاســتحقاق، وجعــل القاعــدة 
مــن النظــام العــام علــى غــرار مــا فعلــت المــادة 375 مــن قانــون التجــارة المصــري 17 

لســنة 1999.

اعتبــار الشــرط الــذي تدرجــه البنــوك فــي عقودهــا والتــي تعطــي لنفســها إمكانيــة إجــراء . 4
القيــد العكســي فــي أيــة حالــة مــن الحــالات التــي يســجل فيهــا البنــك عــن طريــق الخطــأ أو 
يقــدم تســبيق فيهــا للعميــل نتيجــة تظهيــر ورقــة للبنــك مــن أجــل التحصيــل مــن الشــروط 
التعســفية أو أن يقــوم القضــاء بإلغائهــا باعتبارهــا شــروط تخالــف مقتضــى العقــد وتلحــق 

ضــرر بأحــد المتعاقديــن.

ضبــط العاقــة بيــن البنــوك والعمــاء عنــد تظهيــر الشــيك للبنــك للتحصيــل صــادر علــى . 5
بنــوك اجنبيــه، وذلــك مــن خــال إصــدار تعليمــات مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية تلــزم 
البنــوك بتســجيل المبلــغ فــي الجانــب المؤجــل مــن حســاب العميــل فــي انتظــار التحصيــل 
ــد  ــاء فــي تاريــخ الاســتحقاق دون إجــراء قي ــد عــدم الوف ــه عن لتتمكــن مــن الرجــوع علي

عكســي.

وضــع نــص يشــدد مــن التزامــات البنــك فــي المحافظــة علــى الأوراق التجاريــة المســلمة . 6
لــه ســواء مــن أجــل تحصيلهــا أو مــن أو خصمهــا، وعــدم تــرك الأمــر للقواعــد العامــة 

لأن البنــك مهنــي محتــرف يجــب أن يشــدد عليــه فــي أداء التزاماتــه.
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Problems arising from endorsing the bank’s 
commercial papers in Palestinian law: An analytical 

study

Anas Mousa Abu Aloun(1(

Abstract:

Banks provide two services for collecting and discounting commercial 
papers. These services differ from each other in terms of their legal nature 
and impact. Therefore, the dispute between the customer and the bank arises 
about whether the endorsement of the bank’s commercial paper came as a 
power of the attorney or the transfer of ownership due to the drafting of the 
text of Article 148 of the Jordanian Trade Law. The latter mentioned cases 
of proxy endorsement as an example.  So, the main problem of research is 
the legal conditioning of endorsement whether it is a transfer of ownership 
or a power of the attorney. By following the analytical approach of the 
judicial decisions related to the subject, the researcher finds out that the 
matter is nothing more than an explanation of the will of the endorser, 
which differs according to the facts of each case. The research also tackles 
the problem of the bank’s control of current accounts through the reverse 
entry of commercial papers that the bank makes with its own will when it is 
not fulfilled by its due date. The study finds out that the judiciary is working 
to reduce this restriction by preventing the bank from carrying it out except 
when the commercial paper is discounted.

Keywords: Discount, Collection, Reversing, Endorsement.
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